
 

 

 سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 

الاقتصادية التي يشهدها العصر الحديث وقد نالت هذه الجريمة اهتمام الكثير من الدول لما تسببه من آثار سلبية  تعتبر جرائم غسل الأموال من الجرائم 

الت عمليات ضبط  تهدد التنمية. بالرغم من الجهود المبذولة من قبل دول العالم لمكافحة هذه الظاهرة إلا أن حجمها في تزايد على المستوى الدولي، وما ز 

 جمة عنها محدودة. لقد أولت المملكة العربية السعودية مكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله اهتمامها وعنايتها حيث صدرالأموال النا

ه ثم 5/11/1433 (  وتاريخ31ه ثم عدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/  1424/  06/  25) في  39نظام لمكافحة غسل الأموال بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/ 

ه، ولائحته التنفيذية، ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله الصادر بالمرسوم الملكي رقم   1439/  02/  05( بتاريخ 20عدل بالمرسوم الملكي الكريم رقم )م/ 

ه، القاض ي بالموافقة على الأهداف  1440/   01/   15( وتاريخ 4ه ولائحته التنفيذية، كما صدر قرار مجلس الوزراء رقم )  1439 / 2 / 12) وبتاريخ  21(م/ 

 .الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة جرائم الإرهاب وتمويله وخطة العمل الوطنية لتحقيق تلك الأهداف

 ( تمهيد  1المـادة ) 

 لنظام   جمعية ....تعد سياسة الوقاية من عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب أحد الركائز الأساسية التي اتخذتها 
ً
في مجال الرقابة المالية وفقا

 مكافحة غسل الأموال ونظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله.

 ( تعريفات 2المـادة ) 

 للشرع أو النظام وجعلها تبدو كأنها مشروعة الم  •
ً
 .صدرجريمة غسل الأموال: يقصد بغسل الأموال إخفاء أو تمويه أصل حقيقة أموال مكتسبة خلافا

 .ذلك التمويلتمويل الإرهاب: توفير أموال لارتكاب جريمة إرهابية أو لمصلحة كيان إرهابي أو إرهابي بأي صورة من الصور الواردة في النظام، بما في  •

ا كانت قيمتها أو نوعها أو طريقة امتلاكها   • سواء أكانت مادية أم غير مادية منقولة أم غير  -الأموال: الأصول أو الموارد الاقتصادية أو الممتلكات أيًّ

ملموسة غير  أم  ملموسة  أم    -منقولة  المملكة  داخل  أكانت  كان شكلها؛ سواء  ا  أيًّ الاعتماد  وخطابات  والحوالات  والمستندات  والصكوك  والوثائق 

كية أو مصلحة فيها، وكذلك جميع أنواع الأوراق التجارية  خارجها. ويشمل ذلك النظم الإلكترونية أو الرقمية، والائتمانات المصرفية التي تدل على مل

 .والمالية، أو أية فوائد أو أرباح أو مداخيل أخرى تنتج من هذه الأموال

 ( النطاق  3المـادة ) 

 .تحدد هذه السياسة المسؤوليات العامة على كافة العاملين ومن لهم علاقات تعاقدية وتطوعية في الجمعية

 ( المسؤوليات 4المـادة ) 

فحة  تطبق هذه السياسة ضمن أنشطة الجمعية وعلى جميع العاملين الذين يعملون تحت إدارة واشراف الجمعية الاطلاع على الأنظمة المتعلقة بمكا •

ة. وعلى الإدارة  في غسل الأموال وعلى هذه السياسة والإلمام بها والتوقيع عليها، والالتزام بما ورد فيها من أحكام عند أداء واجباتهم ومسؤولياتهم الوظي

 .المالية نشر الوعي في ذلك الخصوص وتزويد جميع الإدارات والأقسام بنسخة منها

 .تحرص الجمعية حال التعاقد مع متعاونين على التأكد من إتباعهم والتزامهم بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب •

 ( 5المـادة ) 

 برامج وآليات مكافحة عمليات غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 

 تحديد وفهم وتقييم لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي قد تتعرض لها الجمعية.  •

 .اتخاذ قرارات مبررة في شأن الحد من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب الخاصة بالمنتجات والخدمات •



 

 
 برامج بناء القدرات والتدريب ورفع كفاءة العاملين بما يتلاءم مع نوعية الأعمال في الجمعية في مجال المكافحة. تعزيز  •

 رفع كفاءة القنوات المستخدمة للمكافحة وتحسين جودة التعرف على العملاء وإجراءات العناية الواجبة.  •

 توفير الأدوات اللازمة التي تساعد على رفع جودة وفاعلية الأعمال في الجمعية.  •

 .إقامة برامج توعوية لرفع مستوى الوعي لدى العاملين في الجمعية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب •

 الاعتماد على القنوات المالية غير النقدية والاستفادة من مميزاتها للتقليل من استخدام النقد في المصروفات.  •

 التعرف على المستفيد الحقيقي ذو الصفة الطبيعية أو الاعتبارية في التبادل المالي. •

 .السعي في إيجاد عمليات ربط الكتروني مع الجهات ذات العلاقة للمساهمة في التأكد من هوية الأشخاص والمبالغ المشتبه بها •

 ( 6المـادة ) 

 الاحتفاظ بالسجلات

بوجه خاص اتخاذ الآتي  تلتزم الجمعية بمراعاة الأحكام التي تقض ي بها الأنظمة السارية في المملكة ذات الشق المالي، ومنها نظام مكافحة غسل الأموال، وعليها

 من اللائحة التنفيذية لنظام الجمعيات والمؤسسات الأهلية(:  ٢-٤٠.١)وفقا للمادة 

لجمعية  الاحتفاظ في مقرها بالسجلات والمستندات المالية وملفات الحسابات والمراسلات المالية وصور وثائق الهويات الوطنية للمؤسسين وأعضاء ا •

 .ملالعمومية وأعضاء مجلس الإدارة والعاملين فيها والمتعاملين معها ماليا بشكل مباشر، لمدة لاتقل عن عشر سنوات من تاريخ انتهاء التعا

 الاحتفاظ بملفات الحسابات والمراسلات التجارية وصور ووثائق الهويات الشخصية والتأكد من استيفاء متطلبات نظام مكافحة غسل الأموال. •

حتفاظ  عندما يطلب من الجمعية من إحدى الجهات الرقابية الاحتفاظ بالسجلات أو المستندات لمدة تزيد عن المدة النظامية فإنه يتعين عليها الا  •

 .بها حتى نهاية المدة المحددة في الطلب

 ( 7المـادة ) 

 الإجراءات الاحترازية لمكافحة غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب 

ال،  إذا توافرت لدى الجمعية أسباب معقولة للاشتباه في أن الأموال الواردة أو بعضها تمثل حصيلة نشاط إجرامي، أو مرتبطة بعمليات غسل أمو  •

 :أو تمويل إرهاب، أو أنها ستستخدم في العمليات السابقة؛ فعليها اتخاذ الإجراءات الآتية

o  .إبلاغ الإدارة العامة للتحريات المالية لدى رئاسة أمن الدولة فورا وبشكل مباشر، أو الجهة المختصة باستقبال هذا النوع من البلاغات 

o ية بهإعداد تقرير مفصل يتضمن جميع البيانات والمعلومات المتوافرة لديها عن تلك الحالة والأطراف ذات الصلة، وتزويد إدارة التحريات المال. 

o  .عدم تحذير المتعاملين معها من وجود شبهات حول نشاطاتهم أو إخطارهم أن معاملاتهم قيد المراجعة أو المراقبة ونحو ذلك 
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